كان كلامنا المتقدم في أن الأصحاب أجمعوا على الترجيح بين الروايات المتعارضة، ثم أوردنا خلافاً لهذا الإجماع من علمين، الآخوند والسيد الصدر (قدس الله نفسيهما) ناقشا في الإجماع وكذلك ناقشا في الاستدلال على الروايات الدالة على الترجيح..
المناقشة في الإجماع بالتالي: بأن بعض أعاظم الطائفة يظهر منه خلاف للإجماع، فكيف نقول بالإجماع مع وجود بعض الأعاظم، الذي يخالف الإجماع، ثم أورد الآخوند مقطعاً من كلام الكليني دلل به على أن العمل بالتخيير في الروايات المتعارضة..
موجود في أول افتتاحية الكافي في المقدمة..
والمناقشة الثانية بأنه على فرض تحقق هذا الإجماع، يعني لو سلمنا جدلاً بوجود هكذا إجماع، هكذا إجماع ليس بحجة، لما مر علينا في كتب الأصول بأن الإجماع الحجة هو الذي لا نعلم مستنده، أما مع معرفتنا للدليل الذي يقوم عليه الإجماع فقد نختلف في فهم الدليل، وبالتالي يكون الإجماع مدركياً، والإجماع المدركي ليس بحجة، يعني لايكشف عن رأي المعصوم، وإنما يكشف عن رأي القائلين به، كان هذا هو خلاصة المناقشة للإجماع، وقلنا إن هذه المناقشة بشقيها غير سديدة، أما القول بأنه يوجد مخالف للإجماع فما نقل عن الشيخ الكليني (قدس الله نفسه الزكية) هذا مقتطع من كلامه، يعني جزء من كلام الكليني صاحب الكافي أورده بعد إيراده الروايات الدالة على، أو يعني اقتباس من الروايات خلنا نقول، مما يدلل على الأخذ بالمرجحات، يعني بما وافق الكتاب وبما خالف العامة، وبعد إيراده للمرجحات قال يعني لايسعنا إلا الأخذ بالتخيير، متى لا يسعنا إلا الأخذ بالتخيير؟ يعني إن لم نجد هذه المرجحات التي وردت في النصوص، كما هو واضح...
...
صح هو ما نص على الترتب، أورد الكلام فيه شيء من الضبابية، كلام الكليني فيه شيء من الضبابية...
...
لا، ما يفهم منه الإعراض، كما الآن راح نقرأ كلامه، ما يفهم منه الإعراض، بس فيه شيء من الضبابية، يعني بعض الكلام يصير بين الوضوح، وبعضه ليس بهذه الدرجة، ولكن لا بأس بالاستدلال به بأنه لم يعرض، لم يعرض عن القول بالترجيح، لا بأس...
وأما القول بأن الإجماع مدركي، فأيضاً ليس في محله، لأن هذه الحوارات التي جرت بين الرواة وبين المعصومين عليهم السلام هذه الروايات فيها يعني روايات صحاح، وفيها روايات لثقات، وفيها روايات ضعيفة السند، لكن المضامين واحدة، وبعضها يعضد بعضها الآخر كما قلنا أكثر من مرة، فالذي يظهر أن الروايات المتعارضة المروية عن الأئمة عليهم السلام كانت محل للأخذ والعطاء بين الأصحاب، أي أنهم يريدون أن يصلوا إلى فهم كيفية حل التعارض الموجود بين النصوص، وكان الأئمة عليهم السلام الذين سئلوا، أيضاً يريدون أن يضعوا قواعد للعمل بهذه النصوص، ولذلك الروايات حسب الظاهر فيها الكفاية للقول بالعمل بالمرجحات وبعد فقد المرجحات تصل النوبة إلى التخيير، هذا هو الرأي الذي ينبغي المصير  إليه.
كلامنا في هذا اليوم في الرواية المشهورة التي هي العمدة، يعني كلامنا أين؟ في العمدة، عمدة الروايات هذه الرواية، التي هي عن عمر بن حنظلة الكوفي، طبعاً هذا عمر بن حنظلة الكوفي محل نقاش لدى الرجاليين، يعني لم ينص على وثاقته من قبل الرجاليين، وبالتالي إذا نظرنا من حيث هذه الحيثية فهو مجهول، لكن انظروا هذا المجهول روى سبعين رواية عن الإمامين الباقر والصادق، هذا المجهول أو الذي ضعّف، هذا روى عنه بعض أصحاب الإجماع، الذين فيهم من نص أنه لايروي إلا عن ثقة، فيمكن طبعاً توثيق عمر بن حنظلة من ناحية أنه يروي عنه أصحاب الإجماع، بل هناك رواية واردة عن المعصوم (ع) يعني أحد الرواة ينقل للمعصوم ( يقول له يعني هذه الرواية جاءتنا عن عمر بن حنظلة، قال إذن لا يكذب علينا...
...
الظاهر الإمام الصادق في ذهني، الكاظم أو الصادق...
هو بس فيه رواية ما أدري عن الكاظم أو الصادق أنه رواية جاءتنا عن عمر بن حنظلة، ليس في ذهني، لكن أتذكر المطلب هكذا يعني...
...
لا، من الستة...
...
إلا عن ثقة، نعم، يعني الأمر في عمر بن حنظلة، أو التشكيك في وثاقته فيه إشكال كبير جداً، يعني شخصية بهذه المثابة، يروي عن الإمامين الباقر والصادق، ثم روايته تسمى بالمقبولة، ثم تكون مورد إجماع للعمل بها من لدن الطائفة، ثم يشكك في ضعفه، يعني اشوية فيه ما فيه، يعني الأدلة في وثاقة هذا الرجل قوية جداً...
...
نعم، لكن مثل هذا ليس العمدة مضمون الرواية، نحن قلنا هذه حيثية من الحيثيات، بعض الحيثيات تسهم في تقوية بعضها الآخر، نحن ما نعتمد في توثيق عمر بن حنظلة أن المسألة أنه روى رواية فيها مضامين عالية، لا، لو كان الأمر هكذا كان ممكن الواحد يناقش في هذه الحيثية، طبعًا لاحظوا الرواية، هي واردة في الخصومة، الخصومة يعني اثنان اختصموا في أمر، ويريدان حلاً، طبعاً هذا الحل أولاً، قد يختلفان، كل واحد يريد مثلاً، الذي يحل هذه المسألة غير الذي يريده الآخر، الأئمة عليهم السلام يقولون خل واحد من يعني مضمون الروايات ممن روى حديثنا يفصل هذه الخصومة التي يقع فيها بينكم الخلاف، أو يقع فيها الخلاف بينكم، طيب الآن كل واحد اختار واحداً، والاثنان كل واحد لديه حجة تختلف عن حجة الآخر، بمعنى لديه مستند لفهمه هذا المستند رواية عن المعصوم يستند على ظهورها في فصل الخصومة، الإمام ( في هذه الرواية، الإمام الصادق، طيب، نقرأ النص ونعلق عليه..
قال ( : "فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا" عمر بن حنظلة السائل للإمام، "رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون" يعني كل واحد اختار رجلاً، ماذا يصيرون؟ يصيرون اثنين، "أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلف في حديثكم" وفي نسخة  فيه حديثان، واحد يقول الرأي في هذه المسألة كذا، والآخر يقول الرأي في المسألة كذا، يعني خلاف رأي صاحبه الأول..
الإمام ( فقال: "الحكم ما حكم به أعدلهما" واضح هنا الترجيح بالأعدلية، كلاهما عادل، لكن درجة العدالة متفاوتة كما تعلمون، ولذلك يعني بعض الأساطين لما سئل عن بعض الأساطين، هل هو عادل في نظرك؟ قال: لا تسألوني عن عدالته، وإنما سلوني عن العصمة المكتسبة، يعني أن هذا بلغ إلى درجة، تعرفون العصمة المكتسبة، يصير على درجة عالية من العدالة، تقي نقي صالح، كما نعبر، "وأفقههما" شوف أولاً بالأعدلية، الثاني بالأفقهية، "وأصدقههما" طيب كلاهما صادق، بس درجة الصدق تختلف، يعني واحد عنده دقة ملاحظة، يدقق في الكلمات، ما ينقل الكلام إلا بعد التثبت، فماذا نسمي هذا؟ صدوق على وزن فعول، كثير الصدق، مثل ضراب، كثير الضرب، فعال، كثير الفعل..
"وأصدقهما في الحديث، وأورعهما" بعد عنده ليس فقط ينقل الحديث وبس، عنده ورع يخاف يكون نقله ليس على الوجه الأتم، فيحتاط في النقل، مثل ما نقول ينقل القدر المتيقن فقط ليس إلا، فيه أشياء ممكن تصير شوائب أو زوائد أو كذا، يقول: لا، أنا الذي أعتمد عليه هذا المقدار، شفتوا الأورعية، ثم قال الإمام (: "ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر" بعد واضح هذا الترجيح، يعني الرأي الذي نأخذه، نأخذ رأي الأورع، الأفقه، الأعدل، الأورع، الصفات هذه، الذي تتوافر فيه هذه الصفات، ونرجح به الحكم، بمعنى نجعل المستند الذي يستند إليه هو الذي ورد عن المعصوم (، هو قول المعصومين، وذاك الآخر نلغيه، نعرض عنه، نضرب به عرض الحائط، لا نلتفت إليه، طيب، شوف هذا، وهذا مما يدلل على أن هذا عمر بن حنظلة يعني ليس كما نعبر بقال من بقاقيل الكوفة، أوجرمقاني من جرامقة الحيرة، بل شخصية فذة، لأنه ما يسأل هذه، ويقدم هذه التساؤلات إلا واحد لديه خبرة في الروايات، خبرة في كلام الأئمة، عنده شيء من الإحاطة، ليس واحداً عادياً يبدو...
...
هو في حواره للإمام يدلل على أنه صاحب فضيلة، عنده فضل..
ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، قال "فقلت: فإنهما عدلان، مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه" شوف اللذين رووا الحديثين كلاهما في نفس الدرجة في الفضل، ترى هذا يصير باعتبار اختلاف الحيثيتين، فئة تقول هذا هو الأفضل، وفئة تقول هذا الأفضل، وناس تقول هما في طبقة واحدة، مثل المراجع الآن في زماننا، ما تشوف يختلفون على ثلاث نظريات، ناس يقولون هما في طبقة واحدة، وناس ماذا يقولون؟ ألف أرجح من باء، وناس بالعكس يرجحون باء على ألف، هكذا الحال..
قال: "فقال ( ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك، الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك" إذن هذا بعد الإمام أقره على أنه قد يكون بين الرواة خلاف بهذه المثابة، يعني روايتان مرويتان عن الباقر (، وكلاهما مروية عن عادل فقيه، بمعنى يفهم كلام الأئمة، وصدوق، وورع، ومع ذلك يقع بين الروايتين اختلاف في فهم المعنى، المعنى يختلف، الإمام ماذا قال هنا؟ يعني أعطى أيضاً مرجح، قال ( "ما كان روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه" يعني نأخذ بالرواية التي أجمع عليها الطائفة، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، ثم أعطى تعليلاً قال: "فإن المجمع عليه لا ريب فيه" بعد شوفوا هذا التشقيق، "قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم، قال أيضاً ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك، إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكم هذا الأمر الذي اختلف فيه من الكتاب، وعرفا حكمه أيضاً من السنة" عندهم روايات تؤيد هذا المطلب من الكتاب و السنة "ووجدنا أحد الخبرين موافق للعامة والآخر يخالف العامة" مخالفا لهما، "بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً، كلاهما يوافق العامة، كيف يوافقهما، يعني جزء من العامة، تعرفون العامة لهم آراء أيضاً مختلفة، فيه مذاهب متعددة، فجزء العامة يرى هذا الرأي، وجزء من العامة يرى ذاك الرأي، فالعمل بالرأيين مشهور لدى العامة، يعني العمل بكل من الرأيين، "جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً، قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل" ضعوا نقطة، كيف أميل؟ "حكامهم وقضاتهم" لا تنظر الذي أميل العامة منهم، ليس الميزان ميل العامة، بل ميل الحكام والقضاة، هذا حطوا عليه، قلنا، خلوه بين معقوفتين أو حطوا عليه دويحة، لأن عندي شغل وإياه هذا...
"فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت: فإن وافق ـ الخبران يعني ـ حكامهم الخبرين جميعاً، قال: فإن كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، شفتوا الرواية اش قد فيه تفصيلات؟ طبعاً أولاً أريد أتكلم عن مسألة لماذا الأئمة من أهل البيت عليهم السلام جعلوا الميزان في مخالفة الحكام والقضاة؟ تعرفون فيه اختلاف عقدي سياسي، بين مذهب أهل البيت عليهم السلام والحكام والقضاة، هؤلاء الحكام والقضاة كل شيء يرتأيه أهل البيت يحاولون الابتعاد عنه ومنه، والآن في تصريحات، تشوفونهم في اليوتيوب، يعني بعضهم مثلاً من علماء العامة يصرح أنه كان ديدن الدولة والعلماء الابتعاد عن مسلك ومذهب أهل البيت، منهم اذكر مثلاً تصريح لهذا الشريف حاتم العوني هذا يقول إنه ما كان أحد أصلاً يستطيع أن يروي عن علي (، أو عن بعض أئمة أهل البيت الحسن والحسين، والذين أيضاً يروون عن الصادقين الباقر والصادق عليهم السلام، إذا ما كانوا من أتباع أهل البيت، ماذا؟ يعني يحاولون فقط مجرد نقل الرواية لا الأخذ بها، يكون ننتبه، يعني ما يروون من أجل العمل، كأنما يوردونه كرأي علمي، ولذلك الإمام يعطي ميزة، مائز فيصل، يقول أنت انظر في مقام الترجيح إلى ما كان عليه العمل لدى القضاة والحكام، لأن الحكام والقضاة لهم مسلك، ما هو هذا المسلك؟ إبعاد الناس عن مشرب أهل البيت عليهم السلام، حتى نعرف لماذا؟ يعني الإمام يعطي هذا المائز من أجل أن يقول إن هؤلاء يتعمدون إذا كان فيه رأي لنا، هم يخالفون، يأتون برأي آخر كي يكون المسلك لديهم هو المسلك الذي يبعد الناس عن أهل البيت...
....
واضح نحن لماذا أوردنا هذه الحيثية؟ لأن بعضهم يقول اشلون هذا كذا، يعني كيف نجعل هذا ضابطًا؟ بينا الحيثية التي يستند إليها الضابط، وقلنا هناك تصريحات من لدن علماء العامة في عصرنا الحديث تفصح عن هذا المطلب، يعني تبين أن السبب لأقوال الأئمة بأن الرشد في خلافهم، يعني أن رأينا ذلك المهجور الذي هجر لم يعمل به هذا هو الرأي الذي فيه الرشد، الذي تركوه، الإمام جاء يفصح عن رأيهم، يقول هذا رأينا يترتب عليه الخير والبركة، لكنهم تركوه وأخذوا بخلافه، واضح المطلب لنا؟ يعني أول ما يسمع الواحد هذه الرواية، كأن الإمام يقول يعني هم أهل البيت مخالفة العامة؟ لا، المسألة جاية تعطي، توضح ما كان عليه الحال وتشرح أنه كان عندهم ديدن، مسلك، مشرب، والإمام جاء يقول ترى هذا المشرب هو الذي عليه، يعني ذاك الرأي الذي تركوه هو رأينا الحقيقي الذي فيه الرشد، الذي الله أمر باتباعه، فقط نريد كذا يعني، لأن بعضهم يجيء يشرح هذا المطلب وهو ما فهم هذه الحيثية، وبعضهم بعد حتى يستبعد، يقول: أنا هذه الروايات أشكك فيها، كيف الإمام كان يقول كذا؟ مع أنه الآن قلنا بعض علماء العامة يصرح بوجود هذه الحيثية، أن هذه الحيثية كان فعلاً عليها القضاة والحكام بالذات، ليس عامة الناس، عامة الناس قد لايدرون، لأنه ما كانت الأمور بوضوح بمكان، وأكثر العامة مع الخيل يا شقرا مثل ما نعبر..
طبعا راح يأتينا تتمة بعض المناقشات والحوارات في الرواية هذه وأنها رواية ذات أهمية كبيرة لما يترتب عليها من فوائد وعوائد.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
